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من مناهضة العولمة إلى إيجاد مشروع بديل عنها أكثر عدالة وإنسانية

· عبد الهادي بوطالب-

في ثالث يناير سنة 1992 استجاب مجلس الأمن لدعوة رئيس الولايات المتحدة الأميريكية "جورج بوش" (الأب) لعقد قمة صدر عنها بيان تضمن الخطوط الرئيسية لمشروع نظام عالمي جديد، جريا على عادة الأقطاب المنتصرين الذين يخططون في نهاية كل حرب لصنع نظام عالمي يقوض النظام السابق وينشئ بدله نظاما آخر. وكان الرئيس الأميريكي قد انتصر هو وحلفاؤه على العراق  في حرب عاصفة الصحراء سنة 1991، فجاء بيان القمة يشكل الوثيقة الدولية الأولى التي أفسحت المجال للمنظمات العالمية المتخصصة لتحديد تقنيات وتنظيمات للنظام الجديد أخذت تؤلف ما أصبح يعرف بنظام العولمة. وهو النظام الذي ارتبط  اسمه بالقرن الواحد والعشرين (قرن العولمة).

لم تكن العولمة التي أطلِـق عليها اسم النظام الجديد إلا طبعة جديدة مزيدة ومنقحة من نظام الليبرالية الاقتصادية الغربية، بفارق أن العولمة استـنسخت نظامها بالأخص من النظام الأميريكي، مما جعل الباحثين العلميين يُطلقون عليها اسم الأمْـرَكة. وتستهدف العولمة إقامة نظام ممنهج  يصبح فيه العالم أحاديا لا تفصله حدود، مفتوح في وجه الرأسمال الدولي ليـتـنـقـل بحرية ودون قيود عبره عن طريق  تحرير التجارة العالمية وإخضاعها للتنافس الحر. وهو ما يسمى باقتصاد  السوق .

جاءت اتفاقية التجارة العالمية بمقتضيات قانونية مُلزمة للدول الأعضاء. وأكدت على حرية تنافس رؤوس الأموال، والإلغاء التدريجي للحواجز  والقيود التي تعترض حرية  تنقلها وتدفقها على الأسواق. وبذلك تندمج الاقتصادات الوطنية شيئا فشيئا في الاقتصاد العالمي في نطاق ما أطلق عليه اسم الانفتاح الاقتصادي الشامل، وسهرت على إدماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي (أي في إدارة العولمة وجعلها واقعا عالميا معيشا) المنظماتُ المالية والاقتصادية العالمية المتخصصة. وهي البنك العالمي، وصندوق النقد الدولي، (ومركزهما الرئيسي يوجد بالولايات المتحدة الأميريكية) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتتصادية التي يطلق عليها البعض اسم  نادي الأغنياء، ومنظمة التجارة العالمية التي انبثـقت عنها اتفاقية التجارة العالمية، ومؤسسات القروض العالمية الخاصة التي تتقيد في تعاملها مع زبنائها  بمقتضيات إدارة نظام العولمة.

وأمسكت بمِقود سفينة العولمة الشركات العالمية العملاقة متعددة الجنسيات ولا يتجاوز عددها إلا بقليل المائة، وتنتمي أغلبيتها إلى الولايات المتحدة الأميريكية، تليها شركات الاتحاد الأوروبي، فاليابان. وهي التي  يطلق عليها معارضو العولمة اسم "حكومة العالم". وتأتي بعد هذه الحكومة العاملة وراء الستار ما يناهـز خمسيــن ألف مـقاولة عـالمية مـوزعة على الأقـطار الغـنية - وهي تمثل أغلبية العالم- وعلى  رأس  هذه المنظمات والشركات  مجموعات الأخصّائيين في الاقتصاد والمال، وموظفون مؤهلون  في مختلف المستويات لتوجيه عملية التنافس الحر.

ومن مجموع ذلك يتكون جيش غاز للأسواق العالمية  يتركب من سبعة ملايين موظفا هم المتحكمون في مصير العالم الذي تجاوز سكانه ستة ملايير نسمة.        

وسوَّقـت العولمة بضاعتها بخطاب يقول عنها إنها ليست مجرد خيار قابل للتبني أو الرفض، بل هي حتمية لا مناص للعالم عن الانخراط في منظومتها، ولا خيار بديلا عنها للعالم الثالث إلا خيار بقائه محبوسا في تخلفه. ويضيف هذا الخطاب أن العولمة هي أقرب الوسائل وأجداها لتحقيق الحداثة السياسية والاجتماعية والفكرية للعالم المتخلف الذي ستـنتشله العولمة من تخلفه، لأنها وحدها الكفيلة بتأهيله اقتصاديا، وبالتالي فكريا واجتماعيا. بل ذهب الخطاب إلى حد القول إن تغيير العالم إلى أفضل وأسعد مرهون بتطبيقها، وإنها السبيل الوحيد إلى تنمية عالمية أحادية بلا حدود يسودها اقتصاد السوق. ويصف الخطاب برنامجها بأنه الكفيل بتطبيق الهوة الفاصلة بين البؤس والثراء الفاحش، وبين المجتمعات المتقدمة اقتصاديا والأخرى المتخلفة الطامحة إلى النمو.  

بعد مرور عقد من الزمن على نشأة العولمة ظهر أن هذا الخطاب الحافل بالوعود  قاصر عن تحقيق أغراضه. فالإحصائيات تتحدث عن تنامي الفقر والبطالة في العالم المتخلف، والعولمة إنما أفادت منها مجموعة الشركات العملاقة التي غزت الأسواق واحتكرتها، ولم يَـقـو الرأسمال الضعيف على منافستها.

لقد نظر مخترعو نظام العولمة لهذا النظام بوصفه بالديمقراطي، التعددي، التنافسي، التحرري. لكن تطبيقاته في الميدان أثبتت أنه خلاف ذلك : إنه ليس ديمقراطيا لأنه من صنع أوليغاشية رأسمالية لم  تستشر غيرها ولم يُعط لها بشأنه تفويض. وهو ليس تعدديا لأنه لا يطرح إلا خيارا أحاديا هو خيار نظام السوق والتبادل الحر وتحرك رأس المال بلا قيود. وهو ليس تحرريا ولا تنافسيا لأن الرأسمال الكبير يبسط سيادته على الرأسمال المتوسط والصغير.

لقد شمل نظام العولمة جميع القطاعات والمجالات. وهو يمضي على طريقه يباشر عولمة الفكر والثقافة والإعلام، والعلم والبحث العلمي، والملكية الفكرية، والقضاء والقانون. وأصبح العالم مهددا بعولمة الإرهاب. ويراد أن تتعولم بهذا النظام الهُـويات والخصوصيات ليصبح العالم بهذه الأحادية الفظيعة فاكهة فجة لا طعم ولا مذاق لها.

هذه الحصيلة العجفاء هي أقصى ما حققته العولمة لحد الآن. ولمناهضتها والتنديد بها تحركت في مواجهتها القواعد الشعبية عبر العالم وطوقت اجتماعاتها الدورية بمظاهرات صاخبة ابتدأت عند انعقاد اجتماع سياتيل الدولي في شهر ديسمبر سنة 1999 ومشت فيها  عشرات الآلاف الذين جاءوا من كل حدب وصوب لكشف سيآت العولمة. وأصبح معتادا أن لا ينعقد اجتماع دولي للمنظمات العالمية التي تمسك بقيادة العولمة إلا وتحج إلى مكان الاجتماع  القوات الشعبية المواطنة بمآت الآلاف لتصرخ في وجه قادة العالم، لا للعولمة، ولا. العالم ليس سلعة، ولا لنظام يعد بالغنى  ويشيع الفقر.

وفي باريس انعقد طيلة أيام 12 و 13 و 14  و15 نوفمبر الجاري ما سمي بالمنتدى الاجتماعي الأوروبي الذي يعتبر نفسه الوريث الإقليمي للمنتدى العالمي الذي انعقد بـ "بورتو أليغري" بالبرازيل سنة 2001. وأغنت نقاشاته بأفكار جديدة مشروع العولمة الجديدة التي تركز أكثر على الاهتمام بمعالجة ظاهرة الفقر في الدول المتخلفة، وعلى وجوب إعـفائهـا من أداء ديونها المستحقة من الدول الغنية. وانتهت مداولات المنتدى إلى الالتزام بمتابعة الحوار مع سلطات الحكم لحملها على قبول مقترحاتها الهادفة إلى تغيير العالم الراهن إلى عالم آخر أكثر عدلا وإنسانية.

وستعـلن حركة مناهضة العولمة عن برنامج العولمة الجديدة (أو العالم الآخر) في أقرب الآجال. 

